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ير الفلسطينية و”إسرائيل”، أنُشئَت السلطة في أعقاب اتفاقية أوسلو عام  بين منظمة التحر
الوطنية الفلسطينية لتتولى أمور الإدارة المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ، أي الضفة
الغربية وقطاع غزة، مقابل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي منها في غضون خمس سنوات من تاريخ

الاتفاق.

إلا أنّ مــا تبــع أوســلو مــن تفاهمــات وبروتوكــولات واتفاقيــات جزئيــة، كــان في ســياق تكريــس وجــود
الاحتلال الإسرائيلي في حياة المواطن الفلسطيني، فنجد أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يسيطر عمليًا

على كل جوانب حياة الفلسطينيين في التجارة والصحة والصناعة والزراعة والسفر وغيرها. 

وعلـى الرغـم مـن إنشـاء مؤسـسات فلسـطينية رسـمية لتقـديم الخـدمات للفلسـطينيين، فـإن هـذه
المؤسسات لم تكن لتتصرف باستقلالية دون العودة إلى الاحتلال الإسرائيلي والحصول على موافقته،
حـــتى بـــات الشـــا الفلســـطيني يتناقـــل عبـــارة “كمـــبيوتر واحـــد” في إشـــارة إلى تشـــارك المعلومـــات
الاقتصادية والأمنية والديموغرافيــة بشكــل كامــل بين الفلســطينيين والإسرائيليين، وفي تطــور أخطــر
مـــــن ذلـــــك، أصـــــبح الفلســـــطينيون يســـــتقون كثـــــيرًا مـــــن أخبـــــار الإدارة المدنيـــــة مـــــن صـــــفحة
المنسق الإسرائيلي المعني بشؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية، ما فتح باب تواصل مباشر معهم

متجاوزين السلطة الفلسطينية في كثير من الأحيان.
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الإدارة المدنية الإسرائيلية في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله

الســـلطة الفلســـطينية: صلاحيات رســـمها
الاحتلال

بمــوجب اتفاقيــة أوســلو تــم تقســيم الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلى منــاطق (أ، ب، ج)، وتنــال كــل
يـــة والأمنيـــة، بعضهـــا كامـــل للســـلطة منطقـــة مـــن هـــذه المنـــاطق خصوصـــية في الصلاحيـــات الإدار
الفلسـطينية وبعضها جـزئي للسـلطة وبعضها كامـل للاحتلال الإسرائيلـي، إلا أن الإشكاليـة بـدأت مـن
عملية التقسيم، إذ قسمت أراضي الضفة الغربية مكانيًا وفقًا لصلاحيات الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً
عن عدم تسليم الأراضي الفلسطينية في حدود عام  ـ كما فاوض عليها الطرف الفلسطيني –
إلى السلطة الفلسطينية، ما أسهم في أزمة وقعت بها السلطة، إذ وجدت نفسها في عملية مماطلة

من الاحتلال الإسرائيلي.

علاوة على ذلك، لم تنشأ البنى المؤسساتية الفلسطينية الرسمية لتكون قادرة على مواجهة الاحتلال
الإسرائيلي، فبقــاء الســلطة الفلســطينية في حالــة ضعــف جــاء نتاجًــا لكــل هــذا الاتفاقيــات والترتيبــات
الاقتصاديــة والأمنيــة، وعــدم قــدرتها علــى مناوئــة الســياسات الإسرائيليــة، والحــرص الإسرائيلــي علــى

تبعية السلطة لها في جميع المجالات. 

في حديثه لـ”نون بوست”، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي:
“هـذا يعـني أن حـتى كـل هـذه المساحـات الـتي لا يوجـد فيهـا تـدخل إسرائيلـي مبـاشر، نجـد تـدخلاً غـير



مباشر من خلال فرض ضغوط على السلطة الفلسطينية سواء من الاحتلال الإسرائيلي أم من قوى
على المستوى الإقليمي والدولي لفرض رؤاها حتى على هذه الوزارات مثل وزارة التربية التعليم وهو

ما شهدناه في مسألة المناهج وتعديلها وإزالة بعض النصوص وإضافة أخرى”.

الإدارة المدنية: تضييق الوجود الفلسطيني
خلال السنوات الماضية، جاءت إدارة حياة السكان الفلسطينيين من سلطات الاحتلال الإسرائيلي،
وكان فرض الإدارة المدنية الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة على الفلسطينيين يهدف إلى تقييد وحصر
الوجـــود الفلســـطيني في أضيـــق حيز مكـــاني ممكـــن ومراقبتهـــم، وفي الـــوقت ذاتـــه تحقيقًـــا للأطمـــاع

الاستيطانية للاحتلال. 

وبخصوص ذلك يشير الشوبكي إلى النمط العمراني العمودي المنتشر في مدن الضفة الغربية، “حين
نتكلم عن الإدارة المدنية نتطرق إلى مسائل تراخيص البناء، نرى أن المساحة الكبرى في الضفة الغربية
لا يستطيع الفلسطيني البناء فيها لأنها مصنفة مناطق “ج”، ولا يمكن الحصول على تصاريح من
الاحتلال الإسرائيلي، والنمط العمراني يسير بأن يكون نمطًا عمرانيًا عموديًا، لأن هذا النمط العمراني

 .”يضيق الوجود الفلسطيني في أضيق مكان ممكن، وتصبح البيئة طاردة إلى الخا

وحين تتجول في ربوع الضفة الغربية، ترى جبالاً شاسعةً فارغةً من الزراعة والوجود العمراني، والمدن
الفلسطينية باتت مكتظة ومرهقة حتى للسكان الموجودين فيها، هذا، بحسب الشوبكي، من بين
الأسباب التي دفعت الاحتلال الإسرائيلي لإبقاء السيطرة على المواطنين الفلسطينيين، ليس فقط في

ية والاستيطانية.  سياق أمني وإنما في سياق الأطماع الاستعمار

السلطة سلمت عنقها للاحتلال 
لم يســــــتطع المواليــــــد الجــــــدد في الضفــــــة الغربية الســــــفر خــــــا فلســــــطين، في الفــــــترة مــــــا بين
يوليو/تموز ونـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، رغم اســـتصدار جـــوازات ســـفر فلســـطينية لهـــم، فهـــذه
ل إلى الارتبــاط المــدني الإسرائيلــي، ليــدخلها في نظــامه المحوســب، وذلــك بعــد إعلان الجــوازات لم تحــو
السـلطة الفلسـطينية في  من يوليو/تمـوز ، حـل جميـع الاتفاقيـات الموقعـة مـع “إسرائيـل”،

وعلى إثرها أوقفت السلطة تزويد “إسرائيل” بسجل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. 



ير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ مع منسق أعمال حكومة الاحتلال الأسبق كميل أبو وز
الركن

يــرى أســتاذ العلــوم السياســية أن الاحتلال الإسرائيلــي مــا زال ينظــر إلى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
كمناطق يمكن أن يصدر منها تهديدات أمنية له، لذلك هي بحاجة دائمًا لمعرفة السجل السكاني،
وبحاجــــة دائمــــة إلى متابعــــة أوضــــاع الفلســــطينيين، ويســــتدل الشــــوبكي بآليــــة تســــجيل المواليــــد
الفلسطينيين الجدد، ذلك أنك تسجل المواليد لدى وزارة الداخلية الفلسطينية، لكن لا يمكن لهذا

التسجيل أن يكون ذا معنى إلا إذا تم تحويله إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

“حين تصــدر جــواز ســفر يتــم إخبــارك أنــه إذا أردت الســفر يجب أن تنتظــر لمــدة شهر حــتى يــدخل هــذا
الجواز لدى النظام الإسرائيلي المحوسب، أو يجب عليك إصدار تصريح مؤقت من سلطات الاحتلال
الإسرائيلي، ومن هنا نجد أن كل ما نقوم بفعله كفلسطينيين في سياق مؤسساتنا الفلسطينية عبارة

عن إجراءات شكلية فيما الذي يحكم البلاد هو الاحتلال الإسرائيلي للأسف”، يتابع الشوبكي. 

يـد، ويشـير هـذا الكلام إلى أن الاحتلال الإسرائيلـي مـا زال قـادرًا علـى ضبـط المشهـد الفلسـطيني كمـا ير
وهو ما حدث في مناسبات عدة، ففي الانتخابات التشريعية عام ، حينما فازت كتلة التغيير
والإصلاح الممثلة لحركة حماس، شهدنا حالة من التضييق الاقتصادي وقطع الرواتب ووقف أموال
المقاصة، وهو أيضًا ما حدث مؤخرًا في عهد دونالد ترامب، بسبب الخلافات الفلسطينية الإسرائيلية
وتوقف المفاوضات بسبب وصول اليمين المتطرف إلى الحكومة، وبحسب الشوبكي فإنها كلها عبارة
عن “نتائج الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، أي أن السلطة الفلسطينية سلمت الاحتلال الإسرائيلي

عنقها حينما وافقت على الترتيبات الاقتصادية والأمنية وغيرها”. 

تســـــتغل “إسرائيـــــل” الإدارة المدنيـــــة الفلســـــطينية كـــــأداة ضبـــــط لإبقـــــاء ســـــقف الفلســـــطينيين
منخفضًا ومرتبطًا بالحياة اليومية بعيدًا عن المطالب الوطنية، لذلك نجد أنه منذ تأسيس السلطة
ـــــــل ـــــــة مث ـــــــا مطلبي ـــــــا هـــــــذا، أعـــــــوام الفلســـــــطينيين مكتظـــــــة بقضاي الفلســـــــطينية إلى يومن
الرواتب والصـــحة والتعليم والبنية التحتيـــة والضمان الاجتمـــاعي وأموال المقاصـــة والمعابر والســـفر،



وهـذا يعـني أن الاحتلال الإسرائيلـي مـن خلال هـذه الترتيبـات أصـبح قـادرًا علـى ضبـط تحـرك الشـا
الفلسطيني، بحيث يكون في معظمه موجه من أجل قضايا مطلبية أو خدماتية لا أن يكون موجه

تجاه قضاياه الحقوقية والوطنية. 
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